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ملخص :

  تــعــد الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة فـــي الـــعـــراق المـــحـــرك الــرئــيــ�شــي للعملية 
ــبـــارهـــا تــضــم  ــتـ ــكـــومـــات عـــلـــى اعـ الـــســـيـــاســـيـــة ،فــــهــــي الــــتــــي تـــنـــتـــج عـــنـــهـــا الـــحـ
تعاني من  التحالفات  تلك  ان  الا   ، الحزبية والسياسية  القوى  اغلب 
حـــالـــة عــــدم الاســـتـــقـــرار  الـــســـيـــا�شـــي، فــهــي مــتــقــلــبــة ومــخــتــلــفــة فـــي بعض 
تفاصيلها، الا ان اطــار العام للتحالفات  قائمة  على اسس مكوناتية 
وفــــق المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة والـــقـــومـــيـــة،فـــهـــي تــتــاثــر بـــعـــوامـــل داخــلــيــة 
النظام  بنية  فــي  التحالفات السياسية  تؤثر  واخـــرى خارجية، كما ان 
السيا�شي العراقي، فقد تعطل دور المؤسسات التشريعية والتنفيذية 
توافر  ينعكس على طبيعة  السيا�شي وهــذا  والــصــراع  التنافس  نتيجة 
مصالحها  يهمها  التحالفات  لان  العامة  المصلحة  وتحقيق  الخدمات 
ــهـــا، ويـــمـــكـــن تــلــمــس ذلـــــك عــــن طـــريـــق الـــــــــدورات الــتــشــريــعــيــة  الـــخـــاصـــة بـ
الــخــمــســة الــمــمــتــدة مـــن الـــمـــدة -2006 2023  فـــان الـــعـــراق لـــم يشهد 
فــي مختلف الاصــعــدة ســواء السياسية او الاجتماعية ومنها  اســتــقــرارا 
الاقتصادية و الخدمات، والامنية، فضا عن غياب السيادة الوطنية 

نتيجة التدخل الخارجي  الاقليمي والدولي.

الــكــلــمــات الــمــفــتــاحــيــة: الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة، الــمــؤســســة الــقــضــائــيــة، 

المؤسسات الرسمية، المؤسسات غير الرسمية،العراق. 
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ABSTRACT:
      Political alliances in Iraq are the main driver of the political pro-

cess, as they are the ones that result in governments, as they include 
most of the partisan and political forces. However, these alliances suf-
fer from a state of political instability, as they are volatile and different 
in some of their details. However, the general framework of alliances 
is based on componential foundations according to Sectarian and na-
tional quotas are affected by internal and external factors, and political 
alliances affect the structure of the Iraqi political system. The role of 
legislative and executive institutions has been disrupted as a result of 
competition and political conflict, and this is reflected in the nature of 
providing services and achieving the public interest because alliances 
are concerned with their own interests, and it can be felt Through the 
five legislative sessions extending from the period 2006 to 2023, Iraq 
did not witness stability at various levels, whether political or social, 
including economic, services, and security, in addition to the absence 
of national sovereignty as a result of external, regional and internation-
al interference.

المقدمة :

          يعاني النظام السيا�شي العراقي بعد العام 2003 من حالة عدم الاستقرار السيا�شي، 

الحزبية والسياسية،  التعددية  الــى  الــواحــد  النظام والتحول من نظام الحزب  تغيير  نتيجة 

فــي ظــل ضــعــف الــثــقــافــة السياسية لـــدى الــقــوى الــســيــاســيــة، وكــذلــك نتيجة عــوامــل داخلية 

وخارجية أسهمت في تعزيز حالة عدم الاستقرار، فضا عن الية تأسيس النظام السيا�شي، 

ووجـــــــود تـــعـــدديـــة حـــزبـــيـــة مـــفـــرطـــة، الـــتـــي انـــتـــجـــت عــمــلــيــة ســيــاســيــة تــعــتــمــد عـــلـــى المــحــاصــصــة 

السياسية والطائفية  التي رسخت العمل في الديمقراطية التوافقية على اساس المكونات 
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التنافس  يسودها  سياسية  تحالفات  وانتجت  والقانونية،   الدستورية  الاســس  على  وليس 

الذي تحول الى صراع سيا�شي على السلطة عن طريق التركيز على الهويات الفرعية واضعاف 

الهوية الوطنية كلها عوامل أسهمت في ضعف وهشاشه العملية السياسية على الرغم من 

الديمقراطي وهــذا  مــدة زمنية لتصحيح  مسارها  الــى  التي تحتاج  العراقية   التجربة  حــداثــة 

يتطلب العمل على القيام بالإصاح السيا�شي وتعزيز مبدا المواطنة .

السياسية  الكتل  داخـــل  السيا�شي  التنافس  طبيعة  فــي  البحث  اشكالية  تكمن   : الاشكالية 

العراقية وهذا التنافس ينعكس بشكل واضح في تشكيل التحالفات السياسية والذي يضع 

المؤسسة القضائية كطرف مباشر في ذلك التنافس عن طريق القرارات التي تفسرها حول 

الكتلة الاكبر وكل تلك الاشكالية ضرورة طرح الاسئلة التالية للإجابة عنها في طيات البحث  

مــاهــيــة الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة؟  ومـــا هــي بــنــيــة ووظــيــفــة الــمــؤســســة الــقــضــائــيــة ؟  مــا هــو دور 

المؤسسة القضائية في ادارة التحالفات السياسية بعد العام 2006.

الفرضية : ينطلق البحث من فرضية مفادها ان استمرار تعزيز دور المؤسسة القضائية في 

البت في تحديد الكتلة الاكبر يؤثر بشكل او باخر في التحالفات السياسية التي تنقسم بين 

مؤيد لتعزيز هذا الدور وبين رافض له .

الاهمية : تأتي اهمية البحث من الــدور المحوري للمؤسسة القضائية في العراق بعد العام 

2003 فــي فــض الــنــزاعــات والــخــافــات السياسية وتــأتــي فــي مقدمتها الــخــافــات حــول تشكيل 

الكتل الاكبر من ثم انعكاس ذلك الدور في تحديد الكتل الاكبر وتحديد توه الحكومة بشكل 

اور باخر .

الــعــراق ودور  فــي  التحالفات السياسية  بين  بيان طبيعة العاقة  الــى  البحث  الــهــدف: يهدف 

المؤسسة القضائية واسباب اللجوء الى المؤسسة القضائية من قبل تلك التحالفات .

المنهجية: جرى استعمال المنهج النظمي، المنهج الذي يتضمن وحدة التحليل السيا�شي 

وهي مؤسسات النظام السيا�شي ومدى التعاون والتكامل بين تلك المؤسسات سواء كانت 

مؤسسات رسمية ام غير رسمية.

اذ تناول   ، الــى ثاثة مطالب  فضا عــن المقدمة والخاتمة  الهيكلية: جــرى تقسيم البحث 

المطلب الاول  ماهية التحالفات السياسية، وتناول المطلب الثاني بنية ووظيفة المؤسسة 

ادارة  فــي  ــا  ودورهــ القضائية  المؤسسة  فيه  تناولنا  الــثــالــث  والمطلب  الــعــراق،  فــي  القضائية 

التحالفات السياسية بعد العام 2006.
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المطلب الاول :  ماهية التحالفات السياسية

       إنَّ التحالف بشكل عــام يعني اتــحــادًا مؤقتًا بين مجموعتين أو أكثر 

نفوذ  او  أعظم  على تأثير  الحصول  اجــل  مــن  السياسية  الاحـــزاب  لاسيما 

أكــبــر مـــن الــجــمــاعــات والاحــــــزاب الــمــنــفــردة عــنــدمــا تــريــد تــحــقــيــق اهــدافــهــا 

وبالتركيز على الغايات والاهداف المشتركة  يستطيع جميع الاعضاء بناء 

الــمــشــتــرك(1(.  الاهــتــمــام  ذات  القضايا  الــفــائــدة مــن  والــحــصــول على  قوتهم 

وبـــوجـــود اهـــــداف مــعــيــنــة مــثــل الـــفـــوز فـــي الانـــتـــخـــابـــات او تــمــريــر قـــانـــون ما 

تلك  تحقيق  ينتهي مــع  التحالف  هــذا  ، وعــمــر  حــكــوم  تحالف  تشكيل  او 

الغايات (2( .

      إن مــصــطــلــح الــتــحــالــف الــســيــا�شــي الـــمـــوســـوم بــالــتــحــالــف أو الــكــتــلــة، 

الـــدول  فــي  السياسية المتعددة  الأحــــزاب  اجــتــمــاع  يعني 

ــبـــرلـــمـــانـــي عـــلـــى بـــرنـــامـــج عـــمـــل مـــشـــتـــرك .  ذات الـــنـــظـــام الـ

اتفاقيات رسمية  المصطلح على  هــذا  يرتكز  مــا  وكــثــيــرًا 

ــابـــات،  ــتـــخـ ــثــــر، مــــن اجــــــل  خـــــوض الانـ بـــيـــن حـــزبـــيـــن أو أكــ

ــكــــون هـــنـــاك  وتـــشـــكـــل الـــحـــكـــومـــات الائـــتـــافـــيـــة عـــنـــدمـــا تــ

تعددية  حزبية في ظل غياب تحقيق الاغلبية لتشكيل 

الــحــكــومــة ، لـــذا تــعــمــل الاحـــــزاب والـــقـــوى الــســيــاســيــة بــشــكــل مــشــتــرك على 

تحقيق الاغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة( 3( .         

      في المجتمعات المتعددة غالبا ما تحتاج الاحزاب السياسية  إلى العمل 

والتحالفات  والتفاهمات  الاتفاقات  لعقد  الأخــرى  الأحـــزاب  مع  والتعاون 

فيما بينها، وذلـــك بــهــدف السعي إلــى زيـــادة نــفــوذهــا ودعـــم مــواردهــا ويعني 

تحقيق  من أجــل  أكثر؛  أو  حزبين  بين   
ً
 مؤقتا

ً
اتفاقا  أو 

ً
اندماجا التحالف 

التحالفات  تكون  أفضل (4(، وقد  إنجازات  إلى  والوصول  مشتركة  مصالح 

المشاركة  عن طريق    
ً
أكثر استمرارا أو  الانتخابات؛  مرحلة  خال  مؤقتة 

في تشكيل الحكومة ( 5( ، وربما تحصل تحالفات أكثر ديمومة عند وجود 

تاقٍ فكري إيديولوجي ينتج عنه وضع أهداف مشتركة وخطة عمل طويلة 

الأمــد تــؤدي إلــى تشكيل ائتاف أو تيار عريض أو جبهة وطنية وقــد يصل 

(1(   ولــيــد كــاصــد الــزيــدي ، الاطــار 
الــقــانــونــيــة لــانــتــخــابــات فـــي الــعــراق 
دار   : 1924-2014،(بــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــروت 

السنهوري، 2018)،ص232.

(2)    Brian O’Day، A Guide 
for Forming، Building 
and Joining Coalitions 
(Wa s h i n g t o n :N a t i o n a l 
Democratic Institute 
for International 
Affairs،2004),p2. 

(3)   Brechtje Kemp، Political 
Party Dialogue: A Facilitator’s 
G u i d e ، ( S t o c k h o l m : 
International IDEA, Oslo 
Center ،2013)،p26

(4(   بيترو غالبريث، نهاية العراق، 
ترجمة ايـــاد احــمــد (بــيــروت : الــدار 
للعلوم ناشرون ،2007)،  العربية 

ص174.

ــــزب  ــحــ ــ الــ ـــون،  ـــ ـــيـ ـــ ــلـ ـــ غــ عـــــــمـــــــاد     )5)
المواطن  بيت  (دمــشــق:  السيا�شي 

للنشر والتوزيع ، 2018)، ص99.

مصطلح التحالف السياسي الموسوم 

بالتحالف أو الكتلة، يعني اجتماع 

الأحزاب السياسية المتعددة في 

الدول ذات النظام البرلماني على 

برنامج عمل مشترك 
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التحالف بين حزبين إلى مرحلة الاندماج والوحدة بينهما. ( 6( 

       كــمــا ان الــحــاجــه لــلــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة تــظــهــر فـــي حــالــة عـــدم قـــدرة 

بمفرده  حكومة  تشكيل  لتؤهله  المقاعد  اغلبية  على  الــحــصــول  الــحــزب 

الامــر  الحزبية  بالتعددية  تتسم  الــتــي  السياسية  الانــظــمــة  فــي ظــل  لاسيما 

ــــزاب ســيــاســيــة اخـــــرى مما  الـــــذي يـــدعـــوا الــــى تــكــويــن ائـــتـــاف حـــزبـــي مـــع احــ

لتشكيل حكومة  تؤهله  التي  البرلمانية  الاكثرية  على  بالحصول  له  يسمح 

مشكلة من ائتافات حزبية وتسمى هذه الحكومة بالحكومة الائتافية (7( 

. وتقسم التحالفات الى عدة انواع وهي: 

السياسية تشترك فيه  التحالفات  مــن  الــنــوع  الموسع: هــذا  التحالف   -1

البرلمان ويعقد  داخـــل  الممثلة  السياسية  الاطـــراف  اغلبية  او  كــل  عـــادة 

هذا النوع من التحالفات في الغالب في اوقات الازمات الكبرى التي تمر بها 

الــدول. مثل النمسا ، و بريطانيا عقدت تحالفات برلمانية موسعة بعد 

الحرب العالمية الثانية (8( .

مــــســــتــــمــــر  الــــــــــــــزامــــــــــــــي  تــــــــحــــــــالــــــــف  هــــــــــــو  الــــــــــتــــــــــوافــــــــــقــــــــــي:  الــــــــتــــــــحــــــــالــــــــف   -2  

ــا. ــكــ ــيــ ــجــ ــلــ ــنـــــــود الـــــــدســـــــتـــــــور كـــــمـــــا هــــــــو الــــــــحــــــــال فــــــــي ســــــويــــــســــــرا وبــ  حـــــســـــب بـــــ

ــــزاب الــمــعــارضــة لــيــس مـــن اجــل  3- تــحــالــف الــمــعــارضــة: هــنــا تــتــحــالــف احـ

تشكيل الحكومة لأنها لا تستطيع ان تشكل الاكثرية اصــا، بل من اجل 

تشكيل معارضة فعالة لمواجهة الاكثرية داخل البرلمان و مراقبة اعمال 

الحكومة بصورة افضل (9( .

 و مـــن حــيــث الــتــصــنــيــف الـــزمـــنـــى فــهــنــاك الــتــحــالــفــات قــبــل الانـــتـــخـــابـــات ، 
وتحالفات بعد الانتخابات ، التي يقصد بها: (10(

1-  الــتــحــالــفــات قــبــل الانــتــخــابــات: الــتــحــالــفــات الــحــزبــيــة قــبــل الانــتــخــابــات 

لا يــمــكــن عــدهــا تــحــالــفــات مــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، إي تــحــالــفــات تــــؤدي الــى 

مــتــأكــدة من  ليست  المتحالفة  الاطــــراف  بــالأكــثــريــة لان  الحكومة  تشكيل 

الفوز بالأكثرية الازمة في الانتخابات و لهذا لا يمكن عد هــذا النوع من 

المقبلة سيشكلها  الحكومة  بــان  للناخبين  مقترحا موجها  الا  التحالفات 

هـــذا الــتــحــالــف اذا فـــاز بثقة الــنــاخــبــيــن. هـــذا الــنــوع مــن الــتــحــالــفــات ينشا 

(6(   ســــحــــر حــــربــــي عــــبــــد الامــــيــــر، 
انـــــتـــــخـــــابـــــات الــــجــــمــــعــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة 
الـــــــــعـــــــــراقـــــــــيـــــــــة 30  ــــة  ــ ــيـ ــ ــ ــــسـ ــ ــيـ ــ ــ ــأسـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
(رســـــالـــــة   2005م  ــــي  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ كــــــانــــــون 
مــاجــســتــيــر)،(غــيــر مـــنـــشـــورة)، كلية 
العلوم السياسية، جامعة بغداد، 

2008م، ص 121.

(7(   ستار جبار عاي، العراق بعد 
التغيير دراسة في مشكات الواقع 
 : عــام 2003،(الاردن  بعد  الــعــراقــي 
امــنــة، 2020)، ص28.كــذلــك  دار 
عماد عبد اللطيف سالم، الفساد 
ــــرة  ــاهــ ــ ــــظــ فـــــــي الـــــــــعـــــــــراق: الــــبــــنــــيــــة والــ
ــــخـــــروج مــــــن الـــحـــلـــقـــة  ــلـ ــ _مـــــحـــــاولـــــة لـ
المفرغة لاستدامة، (بغداد: بيت 

الحكمة، 2002م)، ص37.  

الديمقراطية  ليبهارت،  ارنــت     )8)
ــتـــعـــدد،  ــيــــة فـــــي مـــجـــتـــمـــع مـ ــتــــوافــــقــ الــ
ــيــــروت:  تـــرحـــمـــة : حـــســـنـــي زيــــنــــة ، (بــ
الفرات للطباعة والنشر، 2006)، 

ص56.

الديمقراطية  ليبهارت،  ارنــت     )9)
ــتـــعـــدد،  ــيــــة فـــــي مـــجـــتـــمـــع مـ ــتــــوافــــقــ الــ

مرجع سابق، ص57.

ســــلــــمــــان،  كــــــريــــــم  ســــــعــــــدي    )10)
الـــدســـتـــور والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة: اعــــادة  
تــأســيــس الـــدولـــة الــعــراقــيــة، مجلة 
ــعــــدد(33)،  الــعــلــوم الــســيــاســيــة، الــ
جامعة  السياسية،  الــعــلــوم  (كلية 

بغداد: تموز 2006م)، ص 244.
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عادة في ظل نظام التمثيل النسبي عند تسابق عدد كبير من الاحزاب على 

مقاعد البرلمان كما هو الحال في الوقت الراهن في الانتخابات البرلمانية 

ــا اذ كـــانـــت %41 مـــن كـــل الــتــحــالــفــات  ــ الـــعـــراقـــيـــة. و هـــو نــــوع شـــائـــع فـــي اوربــ

الــبــرلــمــانــيــة الــمــنــعــقــدة بــيــن 1946-2002 تــحــالــفــات مــن هـــذا الـــنـــوع. لهذه 

التصويت لان  الناخبين خــال عملية  كبير على موقف  تأثير  التحالفات 

الناخب يمكنه مسبقا التعرف على هوية الاحزاب المشتركة في التحالف 

بعكس التحالفات التي تعقد بعد الانتخابات. 

2- الــتــحــالــفــات بــعــد الانــتــخــابــات هــي الــتــحــالــفــات الحقيقة الــتــي تـــؤدي الــى 

تشكيل الحكومة مــا عــدا فــي حـــالات تحالفات الــمــعــارضــة وهــي ليست الا 

تحالفات اضطرارية غير طوعية نظرا لعدم فوز طرف ما بالأكثرية الازمة 

لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة لـــوحـــده ولـــهـــذا فــهــي شـــراكـــة صــعــبــة تـــــؤدي الــــى اعــاقــة 

تــنــازلات كبيرة  فــي بعض الاحــيــان تقديم  ــا وتتطلب  عمل الحكومة واداءهــ

مــن قــبــل الاطـــــراف الــمــشــاركــة عــلــى حــســاب بــرنــامــجــهــا الانــتــخــابــي والــوعــود 

التي قطعتها للناخبين (11(، و لهذا يعتبر هذا النوع من التحالفات خيانة 

لإرادة الناخب لأنه عندما انتخب حزبا معينا كان هدفه حكومة يشكلها 

هــذا الحزب لوحده و ليس بالتحالف مع حــزب اخــر ربما لا يريده هو في 

الحكم. وتنقسم التحالفات بعد الانتخابات الى قسمين: اولا التحالفات 

التشريعية و ثــانــيــا الــتــحــالــفــات الــحــكــومــيــة، وهــنــاك الــعــديــد مــن الــعــوامــل 

التي تسهم في تشكيل  التحالفات السياسية  نذكر منها ثاثة عناصر أو 
مكونات إذا ما وجدت تهيأت فرصة لظهور تحالفات:(12(

وجود مصالح مشتركة بين مجموعة من الفرقاء متعارضة ومتصادمة  1-

مع طرف آخر.

 وجــود أطــراف قوية وأخــرى ضعيفة على الأغلب، فالطرف الضعيف  2-

إلــى التحالف ليتقوى بالآخرين، وليرفع عن نفسه الضيم  هو الــذي يلجأ 

والظلم، أو ليحقق مصلحة خاصة لنفسه عن طريق هذا التحالف.

وجود حالة صراع وتنازع قائمة أو متوقعة مهما كانت أسباب ودوافع  3-

هــذا الــصــراع فقد تتغير طبيعة الــصــراع وأســبــابــه وبــواعــثــه، ولــكــن تبقى 

حقيقته واحدة .   

(11(   احمد عدنان عزيز الميالي، 
احــــــــمــــــــد عــــــبــــــد الــــــــــهــــــــــادي زعــــــــيــــــــري، 
الــديــمــقــراطــيــة والـــمـــشـــروع الــوطــنــي 
الـــــعـــــراقـــــي عـــــاقـــــة مــــمــــكــــنــــة، مــجــلــة  
اوروك للعلوم الانسانية العدد 4، 
(جامعة المثنى : 2016)، ص413.

(12(   محمد عــزت صالح، احكام 
ــــي فــــــي الـــفـــقـــه  ــــا�شـ ــيـ ــ ــتــــحــــالــــف الـــــسـ الــ
الاسامي (رسالة ماجستير)، كلية 
الدراسات العليا ، جامعة النجاح 
 ،  2008  ، فــلــســطــيــن   ، الـــوطـــنـــيـــة 
لطيف  ينظر حسن  للمزيد  ص9. 
كاظم الزبيدي ، موسوعة الاحزاب 
الــــــعــــــراقــــــيــــــة، (بـــــــــيـــــــــروت: مـــؤســـســـة 
العارف ، 2007)، ص203.وكذلك 
يــــنــــظــــر احــــــمــــــد يــــحــــيــــى الــــــزهــــــيــــــري، 
العملية السياسية في العراق بعد 
اشـــكـــالـــيـــة  ــــي  فـ عــــــام 2003 دراســـــــــة 
الــــرئــــاســــات الــــثــــاث،(بــــيــــروت:  دار 
ص117،   ،(2017 الــــســــنــــهــــوري، 
ــــز، الـــمـــســـار  ــــرمـ دوريـــــــــن بـــنـــيـــامـــيـــن هـ
الــديــمــقــراطــي فـــي الـــعـــراق بــعــد عــام 
2003 (الانتخابات)، مجلة جامعة 
كــــربــــاء الـــعـــلـــمـــيـــة، الــــعــــدد الــــرابــــع، 

(جامعة كرباء 2012)، ص56.
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المطلب الثاني  : بنية ووظيفة المؤسسة القضائية

الفرع الاول : بنية المؤسسة القضائية في العراق بعد العام 2006 

      تــتــكــون الــســلــطــة الــقــضــائــيــة الاتـــحـــاديـــة مـــن مــجــلــس الــقــضــاء الاعــلــى، 

الادعــاء  الاتحادية، وجهاز  التمييز  العليا، ومحكمة  الاتحادية  والمحكمة 

العام، وهيئة الاشــراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم 
وفقا للقانون (13( .

اولا :- مجلس القضاء الاعلى : يتمتع مجلس القضاء الاعلى  بالشخصية 

الــمــعــنــويــة والاســـتـــقـــال الـــمـــادي والاداري ويــمــثــلــه رئــيــســه او مـــن يــخــولــه، 
ويتكون من:(14(

ــــدة فـــي الــعــاصــمــة   - محكمة الــتــمــيــيــز: هـــي مــحــكــمــة واحـ

بـــغـــداد وتـــعـــد أعـــلـــى هــيــئــة قــضــائــيــة فـــي الـــقـــضـــاء الـــعـــادي 

تـــتـــكـــون مــــن رئــــيــــس و (26) قــــا�شــــي فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن 

وتختص بتدقيق القرارات الصادرة من جميع المحاكم 

رئيس  هو  ورئيسها  العائلة  ومحاكم  والمدنية  الجنائية 

مجلس القضاء الأعلى.

 نــائــب رئــيــس محكمة الــتــمــيــيــز: يــحــل مــحــل رئــيــس محكمة التمييز في 2- 

حال غيابه لأي سبب وعددهم في الوقت الراهن(4(.

الادعـــاء الــعــام:  مقره في بغداد ويــرأســه رئيس الادعـــاء العام ويتبع له   -

أعضاء الادعــاء العام الموجودين في محاكم العراق كافة (مهمة الادعاء 

التي تصدر من القضاة وتمثيل المجتمع)، رئيس  الــقــرارات  العام مراقبة 

الادعاء العام هو عضو في مجلس القضاء الأعلى.

هيئة الإشراف القضائي: الجهة المسؤولة عن مراقبة سلوك القضاة   -

الدستورية ومحاكم  (عــدا المحكمة  العراق  في جميع محاكم  والموظفين 

إقــلــيــم كــردســتــان) ورئــيــس الــهــيــئــة قــا�شــي وهـــو عــضــو فــي مــجــلــس الــقــضــاء 

الأعلى.

5-  محكمة الاستئناف: هي أعلى هيئة قضائية وإداريـــة في كل محافظة 

عراقية وهي (15) محافظة باستثناء العاصمة بغداد يوجد فيها محكمتين 

استئناف بمعنى يوجد (16) محكمة استئناف في العراق (عدا محافظات 

إقــلــيــم كــردســتــان لان الــنــظــام الــقــضــائــي فــي إقــلــيــم كــردســتــان مستقل عن 

فــي كــل محافظة (يعد  ... ورئــيــس الاستئناف  فــي الــعــراق)  النظام القضائي 

محكمة التمييز: هي محكمة واحدة 

في العاصمة بغداد وتعد أعلى هيئة 

قضائية في القضاء العادي تتكون من 

رئيس و )26( قاضي 

(13(  الــدســتــور الــعــراقــي ، 2005، 
المادة (89( .

الــــقــــضــــاء  ــلــــس  مــــجــ قــــــانــــــون    )14)
الاعلى ،2017 ، رقم (45)، المادة 

.)2)،(1)
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رئيس القضاة في المحافظة) ويكون عضو في مجلس القضاء الأعلى.

      امـــا بــخــصــوص اجــتــمــاعــات مــجــلــس الــقــضــاء الاعــلــى فــانــه يجتمع مــرة 
ـــل كــــل شــــهــــر، ويـــكـــتـــمـــل الـــنـــصـــاب بـــحـــضـــور اغـــلـــبـــيـــة عـــدد  ــ واحــــــــدة فــــي الاقــ
الاعــضــاء وتتخذ الـــقـــرارات بأغلبية اصـــوات الــحــاضــريــن، وعــنــد التساوي 
يــرجــح الــجــانــب الـــذي صــوت معه الــرئــيــس، ويــســمــي  رئــيــس المجلس مقررا 
وتدوين  اعماله،  المجلس جــدول  تبليغ مواعيد جلسات  يتولى  للمجلس، 
محاضرة، وتحرير مخاطبته، وتبليغها الى الجهات ذات العاقة، ومتابعة 

تنفيذ قرارات المجلس (15(.
لعام  النافذ  العراقي  الدستور  عــرف   : العليا  :- المحكمة الاتحادية  ثانيا 
2005 المــحــكــمــة الاتــحــاديــة الــعــلــيــا هــيــئــة قــضــائــيــة مستقلة مــالــيــا واداريــــا 
الفقه  في  العليا من عــدد من القضاة وخــبــراء  .تتكون المحكمة الاتحادية 
الاسامي وفقهاء القانون، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل 

المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب16((.
اشــــار قـــانـــون المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة انــهــا تــتــكــون مـــن رئــيــس ونـــائـــب للرئيس 
يــجــري اختيارهم مــن بين قــضــاة  الصنف الاول  وسبعة اعــضــاء اصليين 
القضاء عــن 15  فــي  الفعلية  بالخدمة ممن لا تقل خدماتهم  المستمرين 
سنة، و للمحكمة اربعة اعضاء احتياط غير متفرغين يتم اختيارهم من 
بــيــن قــضــاة  الــصــنــف الاول المستمرين بــالــخــدمــة مــمــن لا تــقــل خدماتهم 
الفعلية فــي الــقــضــاء عــن 15 ســنــة، عــلــى ان يــتــولــى رئــيــس مجلس القضاء 
الاعـــلـــى ورئـــيـــس المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا ورئـــيـــس جـــهـــاز الادعــــــاء الــعــام 

ورئيس جهاز الاشراف القضائي، اختيار رئيس المحكمة ونائبة (17(.    
      تــنــعــقــد جــلــســات المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا بـــدعـــوة مـــن رئــيــســهــا او 
نائب الرئيس في حالة غيابه او العضو الاقــدم في حال غيابهم معا، على 
ان تـــدون اعــمــال المحكمة واجـــراءاتـــهـــا وقــراراتــهــا فــي محضر يــوقــعــه رئيس 
المــحــكــمــة واعــضــائــهــا (18(، يــعــد رئــيــس المــحــكــمــة هــو الــمــســؤول عــن ادارتــهــا 
وتــــرأس اجــتــمــاعــاتــهــا كــافــه ولـــه تــخــويــل بــعــض صــاحــيــاتــه الـــى نــائــبــه او احــد 
التشكيات الاداريــة  العليا من  . وتتكون المحكمة الاتحادية  الاعــضــاء(19( 

الاتية :(20(
الامانة العامة. 4-
دائرة الشؤون الادارية والمالية والقانونية. 5-

قسم ادارة مكتب رئيس المحكمة . 6-

الـــقـــضـــاء  مـــجـــلـــس  ــــون  ــانــ ــ قــ    )15)
الاعلى ، المادة (5) مرجع سابق.

(16(   الــدســتــور الـــعـــراقـــي، الــمــادة 
(92) ، مرجع سابق.

(17(   قــانــون المحكمة الاتــحــاديــة 
الـــمـــادة   ،25 رقــــم   ،2021 الــعــلــيــا، 

.)1)

الــداخــلــي للمحكمة  النظام     )18)
الاتــحــاديــة العليا، 2022، رقــم 1، 

المادة (3،4( . 

(19(   المرجع السابق المادة (5(

الــفــقــرة اولا،   ، الـــمـــادة (4)     )20)
الـــــــنـــــــظـــــــام الــــــــداخــــــــلــــــــي لـــلـــمـــحـــكـــمـــة 
الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا، رقــــم 1، لسنة 

.2022
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الفرع الثاني : وظيفة المؤسسة القضائية  في العراق بعد العام 2006 

اولا : مجلس القضاء الاعلى 

ادارة شؤون الهيئات القضائية. 1-

اقــــتــــراح مــــشــــروع الــــمــــوازنــــة الـــســـنـــويـــة لــلــســلــطــة الــقــضــائــيــة الاتـــحـــاديـــة  2-

وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها. 

ترشيح اعضاء المحكمة الاتحادية العليا من القضاء.  3-

ــيـــس مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز الاتــــحــــاديــــة  وقـــضـــاتـــهـــا ورئــــيــــس هــيــئــة  4- تـــرشـــيـــح رئـ

الاشراف القضائي وارسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها. 

تـــرشـــيـــح الـــمـــؤهـــلـــيـــن لــلــتــعــيــيــن بــمــنــصــب نـــائـــب رئـــيـــس مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز  5-

الاتـــحـــاديـــة ورئـــيـــس مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف الاتـــحـــاديـــة ونـــائـــب رئـــيـــس هيئة 

الاشراف القضائي وارسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها. 

ــى رئـــاســـة  6- ــ ــاة وارســــــــال الـــتـــرشـــيـــحـــات الـ تـــرشـــيـــح الــمــؤهــلــيــن لــلــتــعــيــيــن قـــضـ

الجمهورية لاصدار مرسوم جمهوري بذلك. 

ترقية القضاة في المحاكم الاتحادية ونقلهم وانتدابهم واعادة خدمتهم  7-

وادارة شؤونهم الوظيفية وفقا للقانون. 

تمديد خدمة القضاة واحالتهم الى التقاعد وفقا للقانون.  8-

تشكيل الهيئات واللجان القضائية في المحاكم الاتحادية.  9-

ــتـــراح مــشــاريــع الــقــوانــيــن الــمــتــعــلــقــة فـــي شــــؤون الــســلــطــة الــقــضــائــيــة  10- اقـ

الاتحادية. 

عــقــد الاتــفــاقــيــات الــقــضــائــيــة ومــتــابــعــة تــنــفــيــذهــا بــالــتــنــســيــق مـــع وزارة  11-

العدل. 

تأليف لجنة شؤون القضاة وفقا للقانون.  12-

ثانيا : المحكمة الاتحادية العليا تختص المحكمة الاتحادية العليا بما 
يأتي:(21(

الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة  1-

 تفسير نصوص الدستور. 2-

الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات  3-

ــعــــراقــــي، مــرجــع  الــ الــــدســــتــــور    )21)
سابق، المادة (93(.
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والانـــظـــمـــة والــتــعــلــيــمــات والاجــــــــراءات الــــصــــادرة عـــن الــســلــطــة الاتـــحـــاديـــة، 

ــــوزراء وذوي الـــشـــأن مـــن الافــــراد  ــ ويــكــفــل الـــقـــانـــون حـــق كـــل مـــن مــجــلــس الـ

وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .

 الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات 4- 

الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية .

 الــفــصــل فـــي الــمــنــازعــات الــتــي تــحــصــل فــيــمــا بــيــن حــكــومــات الاقــالــيــم أو 5- 

المحافظات .

إلــى رئــيــس الجمهورية ورئــيــس مجلس 6-  فــي الاتــهــامــات الموجهة   الفصل 

الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون .

مجلس 7-  لعضوية  العامة  لانتخابات  النهائية  النتائج  على  المصادقة   

النواب .

ــنـــازع الاخـــتـــصـــاص بــيــن الـــقـــضـــاء الاتــــحــــادي والــهــيــئــات 8-  ــي تـ  أ- الــفــصــل فـ

القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .

ــتـــصـــاص فــيــمــا بـــيـــن الـــهـــيـــئـــات الــقــضــائــيــة 	-  الـــفـــصـــل فــــي تــــنــــازع الاخـ

للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

 مــن ضــمــن الاخــتــصــاصــات الــتــي  اشـــــارات  الــيــهــا الـــمـــادة الــثــانــيــة فــي الفقرة 

تــاســعــا مـــن قـــانـــون المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة رقــــم (25) لــســنــة 2021 الــــى ان 

ــــرار مــجــلــس الــــنــــواب الــــصــــادر عــلــى وفــــق صــاحــيــاتــهــا  الــنــظــر بــالــطــعــن فـــي قـ

الــمــنــصــوص عليها بــالــمــادة (52) مــن الــدســتــور الــتــي تــنــص عــلــى ان يجوز 

الــطــعــن فــي قــــرار المــجــلــس امــــام المــحــكــمــة الاتــحــاديــة الــعــلــيــا، خـــال ثاثين 

العليا  تاريخ صــدوره ، كذلك من خصائص المحكمة الاتحادية  يوما من 

ــتـــنـــادا الــى  حــســب اخــتــصــاصــهــا بـــالـــرقـــابـــة عــلــى الـــدســـتـــوريـــة الـــقـــوانـــيـــن، اسـ

بالرقابة  اعــمــال ولايتها  فــي  منفردة  كانت  انها  وقانونها،  الدستور  نصوص 

على دستورية القوانين والانظمة النافذة  مركزية الرقابة، كما ان الرقابة 

التي تمارسها هي رقابة لاحقة اي بعد صدور القانون ولا يتوقف اصداره 

على تدخل مسبق من القا�شي الدستوري لتقرير سامته من الوقوع في 

المخالفة الدستورية (22( .

الــــشــــكــــري،  يـــــوســـــف  عــــلــــي     )22)
المحكمة الاتحادية العليا  ودورهــا 
فـــــي ارســــــــــاء قـــــواعـــــد الـــمـــشـــروعـــيـــة، 
(عــــــــــــــــمــــــــــــــــان: شــــــــــــركــــــــــــة الــــــــــعــــــــــاتــــــــــك، 

2012)،ص154.
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التحالفات  ادارة  فــي  ودورهــــا  القضائية  الــمــؤســســة   : الــثــالــث  المطلب 

السياسية بعد العام 2006

الــتــحــالــفــات  ادارة  فــــي  الــقــضــائــيــة ودورهــــــــا  الـــمـــؤســـســـة   : الــــفــــرع الاول 

السياسية للمدة )2014-2006( 

  تــعــد المــحــكــمــة الاتــــحــــاديــــة  الــعــلــيــا هـــي الـــمـــســـؤولـــة عـــن تــفــســيــر نــصــوص 

الدستور، لذلك استندت المؤسسة التشريعية، والتنفيذية على الكثير 

تمثل جزء  كانت  التي  الدستورية  الــمــواد  تفسيرات  مــن 

الــخــافــات  بين التحالفات والكتلة والاحـــزاب  كبير مــن 

العليا  الاتــحــاديــة  المحكمة  أصـــدرت  اذ    ،)23) السياسية 

الـــمـــرقـــم (23  قــــرارهــــا  تــشــريــن الاول  2007  بـــتـــاريـــخ 21 

المطلقة  تــفــســيــر الأغــلــبــيــة  بــشــأن  اتـــحـــاديـــة / 2007)   /

) مــن 
ً
) و(76/ رابـــــعـــــا

ً
ــيـــن (61/ثـــــامـــــنـــــا ــادتـ ــي الـــمـ الــــــــــواردة فــ

الدستور، إذ طلب مجلس النواب بكتابه المرقم (226/3/1) في 3 تشرين 

الاول 2007 تفسير المقصود بالأغلبية المطلقة في المادتين أعاه فيما 

لـــو كـــانـــت تــعــنــي أغــلــبــيــة عــــدد أعـــضـــاء المــجــلــس أو أغــلــبــيــة عــــدد الأعـــضـــاء 

الحاضرين عند تحقق النصاب المنصوص عليه في الدستور (24(. 

       وجــاء فــي قــرار المحكمة  عــرف دســتــور جمهورية الــعــراق الــصــادر عام 

2005 تعابير مــتــعــددة   للأغلبية المطلوبة مــن أصـــوات أعــضــاء مجلس 

 لــدرجــة أهــمــيــة الــمــوضــوع الــمــطــروح 
ً
الـــنـــواب عــنــد أداء مــهــامــه وذلـــك تــبــعــا

/ب/3) مــن 
ً
ــلـــس، فـــقـــد تــطــلــب فــــي الــــمــــادة (61/ثــــــامــــــنــــــا لــلــتــصــويــت فــــي المـــجـ

الدستور  الحصول على أصوات (الأغلبية المطلقة) لعدد أعضاء مجلس 

الــنــواب عند سحب الثقة مــن رئــيــس الــــوزراء ؛ أمــا فــي حــالــة سحب الثقة 

/أ) من الدستور،  الحصول 
ً
من احد الوزراء فلم تتطلب المادة (61/ثامنا

على (الأغلبية المطلقة) وهي غير (الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه) الوارد 

ذكرها عند سحب الثقة من رئيس الــوزراء . لان النص قد ذكرها مجردة 

مــن (عـــدد الأعـــضـــاء) وهـــي تعني أغلبية عـــدد الــحــاضــريــن فــي الجلسة بـعد 

  (
ً
تحقق النصاب القانوني لانعقاد المنصوص عليه فـي المادة (59/اولا

تعد المحكمة الاتحادية  العليا 

هي المسؤولة عن تفسير نصوص 

الدستور، لذلك استندت المؤسسة 

التشريعية، والتنفيذية على الكثير من 

تفسيرات المواد الدستورية 

عــــلــــيــــوي  الـــــــعـــــــزيـــــــز  عــــــبــــــد     )23)
ــبــــة الـــحـــاكـــمـــة  ــنــــخــ الـــــعـــــيـــــســـــاوي، الــ
وادرة الدولة العراقية بعد 2003، 
الـــمـــنـــتـــدى  ــبـــة  ــتـ ومـــكـ دار  ــــداد:  ــ ــغـ ــ ــ (بـ

الثقافي العربي، 2018)، ص82.

(24(   الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي ، مــرجــع 
. كــذلــك  الــــمــــادة  (5) اولا  ســـابـــق، 
عــــلــــي يـــــوســـــف شــــــكــــــري، دراســــــــــات 
حـــول الــدســتــور الـــعـــراقـــي، (بـــغـــداد: 
مــــــــؤســــــــســــــــة أفـــــــــــــــــــاق لـــــــــلـــــــــدراســـــــــات 
والأبــحــاث العراقية ، 2008)، ص 
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المطلقة لعدد الأعضاء  الدستور الأغلبية  أراد واضــع  ولــو  الدستور  مـن 

/أ) 
ً
) و(61/ســـادســـا

ً
لأوردهـــا صــراحــة كما فعل فــي الــمــواد (55) و(59/ أولا

الــدســتــور.مــمــا  مــن   (
ً
و(64/اولا /ب/3) 

ً
ــا ــنـ ــامـ ثـ و(61/  / ب) 

ً
ــا ــ ــــادسـ و(61/سـ

تقدم خلصت المحكمة الاتحادية العليا إلى الرأي الأتي ، إن المقصود بـ« 

 »
ً
 / أ« و« 76/ رابعا

ً
الأغلبية المطلقة« الواردة في المادتين » 6س1/ ثامنا

من الدستور هي أغلبية عدد الأعضاء الحاضرين في الجلسة بعد تحقق 

« منه (25(. 
ً
النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة  » 59/ أولا

              ان الــــدورة التشريعية الاولــــى لــم تشهد خــافــات سياسية كبيرة  

الــقــدرة على  الــتــي افـــرزت تحالفات سياسية لها  بسبب نتائج الانــتــخــابــات 

الــدورة التشريعية الثانية  (26(،على العكس من  تشكيل الرئاسات الثاث 

ــــرزت نــتــائــجــهــا الانـــتـــخـــابـــيـــة تـــحـــالـــفـــات مـــتـــقـــاربـــه فــــي عـــــدد الــمــقــاعــد  ــ الـــتـــي افـ

، اذ حصلت  العراقية  القائمة  الــقــانــون وبين  ائــتــاف دولــة  بين  النيابية، 

الــنــواب، وحــصــل ائتاف  فــي مجلس  القائمة العراقية على (91) مــقــعــدا  

ــــة الـــقـــانـــون عــلــى (89) مــقــعــدا فـــي المــجــلــس (27( ، مــمــا احـــــدث خــافــات  دولـ

الــمــادة (76)  من  سياسية كبيرة حــول احقية تشكيل الحكومة  حسب 

الدستور والتي تتعلق بمفهوم الكتلة النيابية الاكثر عددا، اذ ترى القائمة 

 ،)28) العراقية انها القائمة الفائزة بعدد اكثر من المقاعد في الانتخابات 

ومن ثم فأنها هي من ستشكل الحكومة وستختار من بين صفوفها مرشح 

لرئاسة الوزراء ، في حين يرى ائتاف دولة القانون ان من سيتولى تشكيل 

الــحــكــومــة هـــي الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة الــتــي تــضــم الاكـــثـــر عــــددا بــعــد الانــتــخــابــات 

واجراء التحالفات بين القوائم (29( .

       هذه الخافات بين التحالفات تطلب الرجوع الى المؤسسة القضائية  

وبالتحديد الى المحكمة الاتحادية التي منحها الدستور وفق المادة (93(  

اختصاص تفسير نصوصه الدستورية، فارسل مكتب رئيس الــوزراء الى 

المحكمة الاتحادية كتابة المرقم (م.ر.ن/1979 ) بتاريخ 21 اذار  2010 

مطالبا فيه راي المحكمة الاتحادية  بخصوص المادة (76) من الدستور 

النيابية الاكثر  ( الكتلة  النافذ لعام 2005 وتفسيرها نص عبارة  العراقي 

ــاديــــة،  21  (25(   المــحــكــمــة الاتــــحــ
 /3 رقـــــــــم   قـــــــــرار   ،  2007  /  10  /

اتحادية / 2007 .

فــي  ــيــــز  الــــوجــ (26(   طـــــــارق حـــــــرب، 
الــــعــــراقــــيــــة ،(لـــــنـــــدن : دار  الـــــــــــوزارة 
الحكمة ، 2022)، ص201.كذلك 
ــا بــعــد  ــ ــــراق مــ ــ ــعـ ــ ــ ــلــــف ، الـ ــاء خــ ــ ــفـ ــ صـ
داعـــش ازمـــات الافــــراط بالتفاؤل، 
الـــعـــلـــمـــيـــة،  ــتــــب  الــــكــ دار  (بـــــــغـــــــداد: 

2018)، ص63.

عـــــــــــاي،  جـــــــــبـــــــــار  ســـــــــتـــــــــار     )27)
بعد  العراقية  السياسية  الاحـــزاب 
ــبــــرامــــج  الــ فـــــــي   عـــــــام 2003 دراســــــــــة 
السياسية ، مجلة دراسات دولية، 
الــــــــدراســــــــات  مــــــركــــــز   ،80 الـــــــعـــــــدد 
الاســتــراتــيــجــيــة والــدولــيــة، (جامعة 
.لــلــمــزيــد  2020)، ص30   : بـــغـــداد 
ــــدي،  ــهــ ــ ــــر مــــــــاجــــــــدة شـــــــاكـــــــر مــ ــــظـ ــنـ ــ يـ
خـــلـــدون جــبــار عـــبـــود، الانــتــخــابــات 
فــي الــعــراق (الانــتــخــابــات البرلمانية 
دراســــــة   (

ً
ــا ــ ــــوذجـ ــمـ ــ نـ  2018-2014

مــــــيــــــدانــــــيــــــة فـــــــــي مــــــديــــــنــــــة بــــــــغــــــــداد، 
الــــعــــدد  مــــحــــلــــق   - الآداب   مــــجــــلــــة 
132(جامعة بغداد:  اذار 2020)، 

ص344 .

(28)    Asaad  Tarish Abdul  
Ridaah , Nation- Building in 
The Fragile States :Iraq After 
2003 as a model , political 
sciences  joumal , no 66 , 
2023 , p66.

الـــفـــضـــل، مــشــكــات  ــنـــذر  (29(   مـ
ــــل:  دار  ــيــ ــ ــعــــراقــــي، (اربــ الــــدســــتــــور الــ
 ،(2010 والــنــشــر،  للطباعة  اراس 

ص137.
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عددا ) الواردة في المادة المذكورة (30(.

وفـــي مــعــرض تفسيرها لــهــذه الــعــبــارة ذهــبــت المــحــكــمــة الاتــحــاديــة إلـــى أن » 

ــاديـــة مـــن اســـتـــقـــراء نـــص الــــمــــادة 76 مـــن دســتــور  وجـــــدت المــحــكــمــة الاتـــحـ

جمهورية العراق النافذ لعام 2005  بفقراتها الخمسة ومن استقراء بقية 

الــنــصــوص الــدســتــوريــة ذات الــعــاقــة . أن تطبيق أحــكــام الـــمـــادة 76 من 

الدستور يأتي بعد انعقاد مجلس النواب بدورته الجديدة بناء على دعوة 

 لأحــكــام الــمــادة 54 مــن الــدســتــور ، وبــعــد انتخاب 
ً
رئــيــس الجمهورية وفــقــا

 
ً
 ثانيا

ً
 أول ونائبا

ً
 للمجلس ثم نائبا

ً
مجلس النواب في أول جلسة له رئيسا

لــه وفـــق احــكــام الـــمـــادة 55 مــن الــدســتــور بــعــدهــا يــتــولــى المــجــلــس انــتــخــاب 

رئيس الجمهورية الجديد وفق ما هو مرسوم في المادة 70 من الدستور، 

وبــعــد أن يــجــري انــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة يُــكــلــف وخــــال خــمــســة عشر 

- بتشكيل 
ً
 مــن تــاريــخ انتخابه – مــرشــح الكتلة النيابية الأكــثــر عـــددا

ً
يــومــا

مجلس الوزراء . وتجد المحكمة الاتحادية العليا أن تعبير – مرشح الكتلة 

: أمــا الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات عن  - يعني 
ً
النيابية الأكثر عـــددا

ــــدة، دخــلــت الانــتــخــابــات بــاســم ورقـــم معينين  طــريــق قــائــمــة انــتــخــابــيــة واحـ

وحــــــازت عــلــى الـــعـــدد الأكـــثـــر مـــن الـــمـــقـــاعـــد، أو الــكــتــلــة الـــتـــي تــجــمــعــت من 

بأسماء  الانتخابات  دخلت  التي  الانتخابية  القوائم  مــن  أكثر  أو  قائمتين 

وأرقـــــام مختلفة ثـــم تــكــتــلــت فـــي كــتــلــة واحـــــدة ذات كــيــان واحــــد فـــي مجلس 

، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة 
ً
النواب، أيهما أكثر عــددا

النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب 

 
ً
 من الكتلة أو الكتل الأخــرى بتشكيل مجلس الــوزراء استنادا

ً
أكثر عــددا

إلى أحكام المادة   76 من الدستور (31(.

      ان تفسير المحكمة الاتــحــاديــة لمفهوم الكتلة النيابية وفقا لقرارها 

فــي الجلسة  انتخابي وتــم تسجيله  التي تضم اكثر مــن تحالف  الكتلة  هــي 

البرلمانية الاولى، وليست الكتلة التي حصلت على اكثر المقاعد بالمقارنة 

مع الكتل السياسية الاخرى، فان هذا التفسير الذي ايده البعض، اذ انه 

ليس من الضروري ان تكون الكتلة الفائزة بالانتخابات هي الاكثر عددا 

تــركــي، ساجد  (30(   مـــروة حسين 
ــــد الــــــــــزامــــــــــلــــــــــي، حــــــــــق رئـــــيـــــس  ــمــ ــ ــــحــ مــ
الجمهورية في تسمية رئيس مجلس 
الـــــــــــــوزراء، مـــجـــلـــة الــــكــــوفــــة لــلــعــلــوم 
الـــقـــانـــونـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة ،الــــعــــدد 
 ،(2021  : الـــكـــوفـــة  (جـــامـــعـــة   148
ص93. للمزيد ينظر احمد محمد 
الدينية  المرجعية  دور  الــعــوادي، 
ــــراق  ــعــ ــ ــي الــ ــ ــ ــــي عــــمــــلــــيــــة الاصـــــــــــــاح فـ ــ فـ
الـــعـــلـــوم  مـــجـــلـــة  عــــــام 2003،  بـــعـــد 
ــلـــيـــة  الــــســــيــــاســــيــــة، الـــــــــعـــــــــدد57، (كـ
بــغــداد:  السياسية جامعة  الــعــلــوم 

2019)، ص381.

(31(   المحكمة الاتحادية ،25 / 3 
/ 2010 ، قــرار رقــم  25/ اتحادية 

. 2010 /
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في مجلس الــنــواب، اذ ان الدستور ذكــر عبارة الكتلة النيابية ولــم يذكر 

عــبــارة الــكــتــلــة الانــتــخــابــيــة ؛ لان الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة الاكــثــر هــي الــتــي سيكلف 

رئيس الجمهورية مرشحها لتشكيل الحكومة (32(.

      ويــرى البعض الاخــر ان تفسير المحكمة الاتحادية لم يحل المشكلة 

بل زادها تعقيدا، وان قرار المحكمة كان مسيسا لصالح جهات سياسية 

ــــة وتـــجـــاوزت الــتــوقــيــتــات الــدســتــوريــة (33( ، من  مــعــيــنــة، اذ اســتــمــرت الازمـ

اجــل اختيار الــرئــاســات الــثــاث ، عــن طــريــق ابــقــاء الجلسة الاولـــى لمجلس 

النواب  جلسه مفتوحة دون وجود سند قانوني، مما جعل بعض القوى 

السياسية تطالب بحل الــبــرلــمــان، لأنــه لــم يتمكن مــن اخــتــيــار الــرئــاســات 

الــثــاث خـــال الــمــدة الــدســتــوريــة ، وبــعــد الــمــصــادقــة الــنــهــائــيــة عــلــى نتائج 

لانتخابات  المستقلة  الــعــلــيــا  الــمــفــوضــيــة  قــبــل  مــن  المعلنة  الانــتــخــابــات 

ائــتــلــفــت قــائــمــتــي دولـــــة الـــقـــانـــون والائــــتــــاف الـــوطـــنـــي فـــي تــحــالــف جـــديـــد » 

 
ً
الــتــحــالــف الـــوطـــنـــي » مــكــونــيــن الــقــائــمــة الأكـــبـــر » 159« مــقــعــد . وحــســمــا

للخاف بشأن القائمة الأكبر التي لها حق ترشيح رئيس الوزراء (34( .

        ان القرار التفسيري رقم (25اتحادية 2010 ) الذي اصدرته المحكمة 

الاتــحــاديــة الــعــلــيــا اســتــنــد الـــى امـــريـــن: الاول هــو ان الــدســتــور نــص بشكل 

الكتلة الانتخابية، اي ان معيار  النيابية  وليس  الكتلة  صريح على ذكــر 

تعريف وتحديد الكتلة هو عدد المقاعد النيابية داخل  

ــنـــــواب ولـــيـــس عـــــدد الـــمـــقـــاعـــد خــــــارج مــجــلــس  ــ مــجــلــس الـ

النواب اي بعد التئام المجلس، ولو كان الامر غير ذلك 

الفائزة  النيابية  الكتلة  بعبارة  الــدســتــوري  النص  لجاء 

او الكتلة الانتخابية الفائزة ، امــا الامــر الثاني فهو هو 

قـــدرة الــمــرشــح لتشكل الــحــكــومــة الــحــصــول عــلــى ثــقــة اكــبــر كتلة برلمانية  

او اكــثــر عــدد مــن اعــضــاء مجلس الــنــواب ، لــذلــك فــان تسمية الــرئــاســات 

الثاث تكون بصفقة واحدة (35(.

ان معيار تعريف وتحديد الكتلة هو 

عدد المقاعد النيابية داخل  مجلس 

النواب وليس عدد المقاعد خارج 

مجلس النواب اي بعد التئام المجلس

(32(   مصدق عادل طالب، دليل 
العمل النيابي في العراق، (بيروت:  
 ،(2019  ، ــــوري  ــهــ ــ ــنــ ــ ــــســ الــ ــبــــة  ــتــ مــــكــ

ص72.
(33(   ســداد مولود سبع، مشكلة 
الامــــن والاســـتـــقـــرار فــي الـــعـــراق بعد 
دراســـــــــات  مـــجـــلـــة   ،  2003 ــــام  ــعــ ــ الــ
،(مــــــــركــــــــز   62 الــــــــــعــــــــــدد  دولــــــــــــيــــــــــــة، 
الدراسات الاستراتيجية والدولية، 

جامعة بغداد : 2015) ، ص68 .
مــــحــــمــــد،  هـــــــاشـــــــم  ســـــــــــرى     )34)
الانــتــخــابــات الــبــرلــمــانــيــة الاتــحــاديــة 
الـــعـــراق  وافــاقــهــا المستقبلية،  فــي 
 ،(2015 تـــــمـــــوز،  دار    : (دمـــــشـــــق 
ص108.كــــــــــــذلــــــــــــك مــــحــــمــــد ســـهـــيـــل 
طـــقـــوش، تـــاريـــخ الــــعــــراق  الــحــديــث 
دار   : (بــــــــــــيــــــــــــروت  والـــــــــمـــــــــعـــــــــاصـــــــــر، 
ص405.  ،(2015  ، الــــــنــــــفــــــاس 
كــذلــك فـــاح خــلــف كــاظــم، العنف 
الانتخابات  على  وتــأثــيــره  الانتخابي 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــــــي الـــــــعـــــــراق مــــــا بــعــد 
ــيــــة،  دولــ دراســـــــــــات  مـــجـــلـــة   ،2005
ــــز الـــدراســـات  ــــركـ الـــعـــدد 89-90،(مـ
الاســتــراتــيــجــيــة والـــدولـــيـــة ، جامعة 

بغداد : 2022)، ص80
الـــتـــحـــول  الـــبـــيـــاتـــي،  فـــــــراس     )35)

ــعــــــراق بــــعــــد 9  الــــديــــمــــقــــراطــــي فـــــي الــــ
نــيــســان 2003،(بــــيــــروت : مؤسسة 
العارف ، 2013)، ص153.  كذلك 
احــمــد عــدنــان كــاظــم ، تأثير صــراع 
الــتــجــربــة  فـــي  الــســيــاســيــة  الادارات 
ــة بـــعـــد  ــ ــيــ ــ ــــراقــ ــعــ ــ الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة الــ
الــــعــــدد 53،(مــــركــــز    ، ــــام 2003  عـ
الدراسات الاستراتيجية والدولية، 

جامعة بغداد :  2012)، ص78
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الـــفـــرع الـــثـــانـــي : الــمــؤســســة الــقــضــائــيــة ودورهـــــــا فـــي ادارة الــتــحــالــفــات 

السياسية للمدة )2022-2014 ( 

شــهــدت بعد اعــان  الــــدورة التشريعية الثالثة )2018-2014 (         ان 

نتائج الانتخابات  اندماج قائمة ائتاف دولة القانون مع قائمة الائتاف 

ــي يـــتـــكـــون مــن  ــنـ ــي تـــحـــالـــف نـــيـــابـــي اطـــلـــق عــلــيــة الـــتـــحـــالـــف الـــوطـ الــــوطــــنــــي، فــ

182نــائــبــا لتشكيل الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة الاكـــبـــر، الان ان رئــيــس الــتــحــالــف لم 

يبادر الى تقديم طلب تحريري  بإعان التحالف الوطني القائمة النيابية 

الاكبر عدد في الجلسة الاولى لمجلس النواب، الامر الذي اثار الخاف بين 

مكونات التحالف الوطني ، اذ تمسك ائتاف دولة القانون بانة القائمة 

انــه الكتلة النيابية الاكبر وان لم  الاكــبــر، في حين يــرى التحالف الوطني 

يقدم طلب تحريري في الجلسة الاولى (36(؛ ونتيجة هذا الخاف وجه رئيس 

الــى رئيس المحكمة الاتحادية  ) رســالــة  فــؤاد معصوم  السيد(  الجمهورية 

العليا يستفتيه  بشان الخاف حول الكتلة الاكبر، الا ان قرار المحكمة 

الاتحادية جــاء مطابق للقرار السابق رقــم 25 اتحادية 2010 بتاريخ 25 

اذا 2010 (37( .

              امــا الــــدورة التشريعية الــرابــعــة )2018-2021 (  الــتــي شهدت 

تــحــالــفــات جــديــدة بــعــد نــتــائــج الانــتــخــابــات، فــي ظــل حــالــة عـــدم الاســتــقــرار 

الــســيــا�شــي والـــتـــدهـــور الامـــنـــي (38(،  وبــســبــب اجــتــهــاد الــتــحــالــفــات فـــي تفسير 

الـــمـــادة (76) مـــن الـــدســـتـــور فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــكــتــلــة الاكـــبـــر، ادى ذلــــك الــى 

الــتــأخــيــر فــي اعـــان الكتلة الاكــبــر، اذ قـــدم تــحــالــف الــبــنــاء طلبا للمحكمة 

الاتــحــاديــة لبيان تفسيرها عــن الالــيــة الــتــي تتشكل بها الكتلة الاكــبــر، الا 

ان راي المحكمة الاتحادية  كان لا تغيير في تفسيرها السابق لعام 2010 

وعد هذا الراي  غير واضح وغير صريح وذلك لحساسية الوضع السيا�شي 

ومحاولة  لرفع الحرج عن المحكمة الاتحادية واكتفت بردها على لسان 

المتحدث باسمها (39(.       

      بعد اعـــان نتائج انتخابات 10 تشرين الاول 2021  تقدمت القوى 

ــــاء نــتــائــج  ــــغـ ــــة لإلـ ــــاديـ ــــحـ ــابــــات بـــطـــلـــب لــلــمــحــكــمــة الاتـ ــتــــخــ ــــي الانــ الــــخــــاســــرة فـ

للطعون ذهبت المحكمة  الاتحادية  الانتخابات، ففي تفسيرات المحكمة 

(36)    Muntasser Majeed 
hameed , ”Political structure 
and th administration of 
political system in Iraq (post-
ISIS).“ Cuestiones Políticas,  
no 65 ,2020 ,p348

الــــشــــكــــري،  يـــــوســـــف  عــــلــــي     )37)
الــرقــابــة على دســتــوريــة التشريع في 
العراق دراسة  في قرارات المحكمة 
ــعـــــــراق:  ــيـــــــا،(الـــــ ــعـــــــلـــــ الاتــــــــحــــــــاديــــــــة الـــــ
 ،(2021 الــــــــــــعــــــــــــارف،  مــــــؤســــــســــــة 

ص194.

(38(   امـــانـــي مــحــمــد صــبــري وعــلــي 
دريــول محمد، السياسات الامنية 
فــي الــعــراق بعد عــام 2014 الــواقــع 
ــلــــة الــــعــــراقــــيــــة  ــجــ والـــــتـــــحـــــديـــــات، المــ
ــــدد 9،  ــعــ ــ ــيــــة، الــ ــيــــاســ لـــلـــعـــلـــوم الــــســ
ــة الــــــعــــــراقــــــيــــــة لــــلــــعــــلــــوم  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ (الـ
 ،(2023  : ــــداد  ــغــ ــ بــ  ، الــــســــيــــاســــيــــة 

ص94.

ســــفــــيــــح،  حـــــســـــيـــــن  عــــــلــــــي     )39)
تداعيات انتخابات مجلس النواب 
ــيــــة  وجــــدلــ  2018 ــام  ــ ــعــ ــ لــ الــــــعــــــراقــــــي 
الثاث،(بغداد:  الرئاسات  تشكيل 
مكتبة السنهوري، 2019) ص74..
للمزيد ينظر رغد نصيف جاسم، 
ــلــــه، الـــرقـــابـــة  ــالـــح عـــبـــد الــ بــــدريــــة صـ
في  الحكومي  الاداء  على  البرلمانية 
العراق خال الــدوارات الانتخابية 
مــجــلــة   (2018-2006) الــــــثــــــاث 
دراســـات دولــيــة، الــعــدد 80 (مركز 
الـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة، جامعة 

بغداد: 2020)، ص 206-205.
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الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا الــــى رد الــطــعــون الــمــقــدمــة مـــن قــــوى الاطـــــار التنسيقي 

الخاصة برفض نتائج الانتخابات وردت المحكمة في ٢٧ كانون الأول ٢٠٢١ 

القضاء  ان مجلس  الــى  التنسيقي، مشيرة  الاطـــار  مــن  المقدمة  الــدعــوى 

يــمــتــلــك الــســلــطــة الــحــصــريــة لــحــل الــمــشــكــات الــنــاجــمــة عـــن الانــتــخــابــات، 

والــهــيــئــة الــقــضــائــيــة نـــظـــرت بــكــل دعــــــاوى وطـــعـــون الـــقـــوى الـــخـــاســـرة الــتــي 

الــى تحديد خيارات  نتائج الانتخابات، ومــع ذلــك ذهبت المحكمة  رفضت 

قــانــون الانتخابات في  الــيــدوي، وتغيير  فنية مستقبلية مثل العد والــفــرز 

ــــدورة الانــتــخــابــيــة الــقــادمــة، وهـــو مــا ينسجم مــع رغــبــة الــقــوى الــخــاســرة  الـ

أبدت  الفائزة من كل الاتجاهات قد  القوى  في حين كانت  في الانتخابات 

ارتــيــاحــهــا لــقــانــون الانــتــخــابــات وبــــإجــــراءات الــمــفــوضــيــة الــعــلــيــا المستقلة 
لانتخابات .(40(

       بعد انــعــقــاد اول جلسة لمجلس الــنــواب الــجــديــد حــدثــت اضــطــرابــات 

داخل مجلس النواب مما ادى الى عدم اكتمال النصاب، بسبب انسحاب 

قوى الاطار التنسيقي الرافض لمسألة إدارة الدولة بتحالف ثاثي يقوده 

الكردستاني،  الديمقراطي  والحزب   ، السيادة  وتحالف  الصدري،  التيار 

وخــاف الاطـــار التنسيقي مــع التيار الــصــدري حــول أولــويــة الكتلة الاكثر 

اكــمــل الاحــتــيــاط الأول لرئيس  النيابية  القانونية  بــيــان رأي  وبــعــد  عـــددا، 

الــســن الــجــلــســة، وجــــرى انــتــخــابــات رئــيــس ونــائــبــيــه، مما 

دعــا قــوى الاطـــار التنسيقي الــى رفــع دعــوى الــى المحكمة 

الاتـــحـــاديـــة تـــرفـــض انـــتـــخـــاب رئـــيـــس ونــائــبــيــه بــعــد غــيــاب 

الـــرئـــيـــس الـــســـن لــــدواعــــي صــحــيــة ، لـــكـــن المــحــكــمــة ردت 

ـــي مــــن المــحــكــمــة  ــــر الــــولائـ الــــدعــــوى ، بـــعـــد ان صـــــدر الأمــ

اتخذها  التي  بإيقاف كافة الإجــــراءات  العليا  الاتــحــاديــة 
ويتخذها مجلس النواب ورئيس المجلس ونائبيه .(41(

          وقد سارت المحكمة الاتحادية في بيان معالم الكتلة الأكثر انها ذهبت 

الى تمديد المدة الزمنية اكثر من تحديد الشكل الفني للكتلة ذ صرحت 

بــان الكتلة الأكــثــر عــددا تتشكل مــن مــدة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه 

ولغاية انتخاب رئيسا للجمهورية في حين كانت تفسيراتها السابقة ولاسيما 

سارت المحكمة الاتحادية في بيان 

معالم الكتلة الأكثر انها ذهبت الى 

تمديد المدة الزمنية اكثر من تحديد 

الشكل الفني للكتلة

 27، الاتـــــحـــــاديـــــة  المـــحـــكـــمـــة   )40)
كانون الثاني 2021، قرار رقم (3( 

امر ولائي .

 25، الاتـــــحـــــاديـــــة  المـــحـــكـــمـــة   )41)
كانون الثاني 2022 ، قرار رقم (6( 

اتحادية.
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بجلستها المنعقدة بتاريخ 2019/12/22 وتوصلت تفسيرها لحكم المادة 

(76) مــن دســتــور وذلــك بموجب قــرارهــا الــصــادر بتاريخ 2010/3/25 ذو 

 (
ً
الــعــدد (25/ اتــحــاديــة/ 2010) ، ان تعبير (الكتلة النيابية الاكــثــر عــددا

الـــــواردة فــي الـــمـــادة (76) مــن الــدســتــور تــعــنــي امـــا الــكــتــلــة الــتــي تــكــونــت بعد 

الانتخابات عن طريق قائمة انتخابية واحــدة، او الكتلة التي تكونت بعد 

القوائم الانتخابية ودخــلــت مجلس  مــن  اكثر  او  مــن قائمتين  الانتخابات 

اليمين  اعضاؤها  ادى  المجلس  دخولها  بعد  مقاعدها  واصبحت  الــنــواب 

 من بقية الكتل، عند ذلك يتولى 
ً
الدستوري في الجلسة الاولى الاكثر عددا

 
ً
رئيس الجمهورية المنتخب تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقا

لأحكام المادة (76) من الدستور وخال المدة المحددة فيها.

        ان قــوى الاطـــار التنسيقي بعدما شــعــرت ان الكتلة الاكــثــر ستتجه 

صوب التحالف الثاثي،  اذ ما كان التفسير على النحو السابق خصوصا 

وان قوى الاطار التنسيقي قدم نفسه ككتلة اكثر عددا الى رئيس السن، 

وهــو مــا قــد يشكل مخالفة دســتــوريــة، اذ مــا علمنا ان رئــيــس الــســن ليس 

مـــن صــاحــيــتــه تــحــديــد الــكــتــلــة الأكـــثـــر عــــددا بــمــوجــب الـــدســـتـــور والــنــظــام 

الــداخــلــي لمــجــلــس الـــنـــواب، و ان المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا ردت دعـــوى 

الاطــــار التنسيقي لــكــن أعــطــت تفسيرا مــغــايــرا هـــذه الــمــرة وهـــو مــا يشكل 

فسحة أخرى في المفاوضات والاتفاقات بالنسبة لقوى الاطار التنسيقي 

في المشاركة في تشكيل الرئاسات (42(.

قـــدم  بــعــض نـــواب عــن حـــزب الاتــحــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي تفسيرا حــول 

الـــمـــادة (70) مـــن الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي الـــنـــافـــذ، والـــنـــصـــاب الـــواجـــب تــوفــره 

لانــتــخــاب رئــيــس الجمهورية، وفــي مــعــرض تفسيرها لــلــمــادة الــمــذكــورة رأت 

المحكمة الاتحادية بانه »ينتخب مجلس النواب رئيسا للجمهورية من بين 

ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس  بأغلبية  المرشحين لرئاسة الجمهورية 

النواب الكلي ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس 
النواب الكلي  (43(

لــلــمــادة (70) وفـــي زحــمــة المطالبة بالتوافقية        فـــان التفسير الــجــديــد 

او الــذهــاب الــى تــداعــيــات خــطــيــرة، جعل مــشــروع الأغلبية الوطنية الــذي 

(42)   Khamis daham hamid 
, athraa Muhammad abdul 
reda , qctober protest 
demonstrations in Iraq  
external causes and attitades , 
Baltic journal of law & politics 
, no 3, 2022 , p619 , Qays abed 
bakheet , hassein .m. khalaf 
, the security variabie and its 
impact in shaping the future 
of iarq –saudi relations after 
2003 , international journal 
of research in social sciences 
and humanities , no9 , 2019 , 
p152.

 3 الاتـــــــحـــــــاديـــــــة،  (43(  المــــحــــكــــمــــة 
 )16) رقـــــــم  قــــــــرار   ،2022 شــــبــــاط 

اتحادية .
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ينادي به التيار الصدري والتحالف الثاثي بحاجة الى كسب المزيد من 

الحلفاء، اذ يتطلب توافر ما لا يقل عن (219) نائبا من مجموع أعضاء 

مجلس الــنــواب الكلي البالغ (329) نائبا، وهــو ما يجعل من قــوى الاطــار 

الــتــنــســيــقــي ان تــطــرح مـــشـــروع الــثــلــث الــمــعــطــل فـــي قــبــال مـــشـــروع الأغــلــبــيــة 

الــوطــنــيــة، والــمــشــكــلــة ان الــفــريــقــان يــحــتــاجــان الـــى اســتــقــطــاب كــتــل أخــرى 

او نــــواب مستقلين حــيــث ان الــتــحــالــف الــثــاثــي وان كـــان لــه الـــقـــدرة على 

ان يــصــل عـــدد أعــضــاء مجلس الــنــواب الـــى (200) وهـــو مــا جـــرى فــعــا مع 

انــتــخــاب رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب ونــائــبــيــه لــكــن يــحــتــاج الـــى الــكــتــل الصغيرة 

فــي حين ان  الثلثين،  والمستقلين على الأقـــل، وعلى الأقــل لتوفير نصاب 

فــريــق الثلث المعطل تــكــون عــنــده المسألة اعــقــد كــونــه ليس لــديــه الا ما 

يقارب (80) نائبا على اقوى الاحتمالات، في حين ان افشال عقد الجلسة 

بالثلثين يحتاج الى ما يقارب (110) على الأقل. لذلك فان تفسير المحكمة 

انبثاق حكومة الأغلبية  الــدســتــور، عقد مــن  للمادة (70) مــن  الاتــحــاديــة 

الوطنية في العام 2021، وهذا يرجح الذهاب الى الحالة التوافقية او أي 

مضمون من مضامينها مثل المحاصصة او التقاسم المكوناتي والسيا�شي 

والحزبي (44(.

            يــمــكــن الـــقـــول ان  تــفــســيــر المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة لــنــصــاب انــتــخــاب 

رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــقــا�شــي بــانــعــقــاد مــجــلــس الـــنـــواب بــثــلــثــي عـــدد أعــضــاء 

مجلس الـــنـــواب، فــرصــة اكــبــر لــلــقــوى الاطــــار التنسيقي 

ــي مـــمـــارســـة الــضــغــوط  ــانـــي فــ ــتـ ــــاد الـــكـــردسـ ــــحـ وحــــــزب الاتـ

الــســيــاســيــة والإعــامــيــة وحــتــى الإقــلــيــمــيــة عــلــى التحالف 

الثالث، وهو ما يضع العملية السياسية امام تداعيات 

يــوم بعد آخر  فــي ظــل سخونة المشهد السيا�شي  كثيرة 

وتصعيد واضح من قبل القوى الرافضة لإدارة الدولة من غير المنهجية 

التوافقية.

        ان اســتــمــرار حــالــة الانـــســـداد الــســيــا�شــي عـــن طــريــق تــعــقــيــد مــشــروع 

التحالف الثاثي( التيار الصدري، تحالف السيادة ، الحزب الديمقراطي 

ــي تـــحـــديـــد تـــاريـــخ  ـــن اجـــــل انـــتـــخـــاب رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فــ ــانـــي ) مـ ــتـ الـــكـــردسـ

 تفسير المحكمة الاتحادية لنصاب 

انتخاب رئيس الجمهورية القاضي 

بانعقاد مجلس النواب بثلثي عدد 

أعضاء مجلس النواب

ــيـــدر عـــبـــد جــــســــاس، اثـــر  (44(   حـ
الــنــظــام الانــتــخــابــي عــلــى الاســتــقــرار 
ــعــــراق (انـــتـــخـــابـــات  الـــســـيـــا�شـــي فــــي الــ
ــــي 2021  ــــراقـ ــعـ ــ الـ الــــــنــــــواب  ــلـــس  مـــجـ
انــمــوذجــا)، مجلة دراســـات دولية،  
الــــــــدراســــــــات  (مـــــــركـــــــز   91 الـــــــعـــــــدد 
الاســتــراتــيــجــيــة والـــدولـــيـــة، جــامــعــة 

بغداد : 2022)، ص 466. 
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2022/2/7 ، وبــســبــب الامـــر الــولائــي الـــذي اصــدرتــه المحكمة الاتــحــاديــة 

من عبر الشكوى المقدمة من قبل برلمانيين من حــزب الاتــحــاد الوطني 

ــام المــحــكــمــة الاتــــحــــاديــــة ضــــد تـــرشـــيـــح الـــســـيـــد (هـــوشـــيـــار  ــ الـــكـــردســـتـــانـــي امــ

ــــررت المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا إيـــقـــاف إجــــــــراءات انــتــخــاب   ــبــــاري) ، قـ زيــ

 إلى حين حسم 
ً
السيد (هوشيار زيباري) لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا

الدعوى (17/ اتحادية/ 2022)  وفي (13 شباط 2022) رفضت المحكمة 

الاتحادية العليا ترشيح  السيد هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية 

، اذ ان المــحــكــمــة الاتــحــاديــة وجــــدت  ان تــرشــيــح الــســيــد هــوشــيــار زيــبــاري   

الحسنة، والاستقامة   السمعة   وانتهاك دســتــوري لشرطي  يعد مخالفة  

الــمــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي الــــمــــادة (68) الـــفـــقـــرة ثــالــثــا مـــن الـــدســـتـــور ، وذلـــك 

لضلوعه فــي أعــمــال فساد عندما كــان وزيـــرا  وسبق ان تــم استجوابه من 

قبل مجلس النواب بتهم تتعلق بالفساد المالي والاداري ، في الجلسة رقم 

(14) بتاريخ( 25 اب  2016) ، اذ تم التصويت على عدم قناعة المجلس 

بالأجوبة  المقدمة من  قبل الوزير، لذلك قرر المجلس سحب الثقة عنه 

في الجلسة رقم (17) بتاريخ (21 ايلول 2016 ( (45( .

       يأتي قرار المحكمة الاتحادية بعد ان اجتاز المرشح السيد( هوشيار 

زيــبــاري ) الــمــؤســســات المختصة فــي الــنــزاهــة والــقــضــاء الــجــنــائــي، والــنــزاهــة، 

ــــرون، مما  وصــادقــت هيئة مجلس الــنــواب عــلــى ترشيحه فــضــا عــن الاخـ

ذلك  يــأتــي   ،)46) الــكــردســتــانــي  الــديــمــقــراطــي  للحزب  بالنسبة  انتكاسة  مثل 

بعد تحذير السيد (مقتدى الصدر) لأعضاء مجلس النواب من انتخاب 

الــســيــد (هــوشــيــار زيــبــاري ) اذ مــا كـــان مــدانــا ومـــن ثــم تجميد الــمــفــاوضــات 

وعــــدم حــضــور جــلــســة انــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وهــــو مـــا زاد المشهد 

السيا�شي العراقي تعقيدا، في ظل اصرار حزب الاتحاد الوطني الكردستاني 

مصرا على مرشحه السيد ( برهم صالح)   لــدورة ثانية، يقابله رفض من 
الحزب الديمقراطي الكردستاني .(47(

مــــحــــمــــد،  ــــد  ــ ــمـ ــ ــ احـ ــــاب  ــ ــكـ ــ ــ عـ    )45)
ـــة  ــ ــاديــ ــ ــ ــحـ ــ ــ قـــــــــــــــــــرارات المـــــحـــــكـــــمـــــة الاتـ
لعمل  المعطلة  التفسيرية  العليا 
السلطتين التشريعية والتنفيذية، 
والعلوم  للقانون  القادسية  مجلة 
ــعــــة  ــامــ ــــدد 1(جــ ــعــ ــ الــــســــيــــاســــيــــة،  الــ

القادسية : 2023)، ص374. 

عــــبــــد،  ــــد  ــــمـ ــــحـ مـ ابــــــتــــــســــــام     )46)
الــفــدرالــيــة واشــكــالــيــة الــعــاقــة بين 
المركز والاقليم في العراق، مجلة 
ــعــــدد 51،  الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة، الــ
جامعة  السياسية،  الــعــلــوم  (كلية 

بغداد: 2016)، ص163.

(47(  اســعــد كــاظــم شــبــيــب، الاثــر 
ـــي لـــتـــفـــســـيـــرات المــحــكــمــة  ــا�شـ ــيــ الــــســ
الاتحادية العليا في العراق، مرجع 

سابق.  
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الخاتمة 

         ان دور التحالفات السياسية في الــعــراق بعد العام 2006 ، كــان مؤثرا في اداء وظيفة 

الــمــؤســســات الــتــشــريــعــيــة، والــتــنــفــيــذيــة، والــقــضــائــيــة، وعــطــل عــمــل تــلــك الــمــؤســســات نتيجة 

ــا تـــحـــول الـــــى صــــــراع حـــــول تــقــاســم  ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة ســــرعــــان مــ ــيـــا�شـــي بـــيـــن الــ الـــتـــنـــافـــس الـــسـ

المناسب على اســس مكوناتية، بل وصــل الحال الــى تقاسم الــدرجــات الخاصة والأدنـــى منها 

فــي الــمــؤســســات، فــي حــيــن لــم تــكــن الــمــؤســســة الــقــضــائــيــة بــعــيــدة عــن الـــصـــراع الــســيــا�شــي عن 

طــريــق مــحــاولــة الــقــوى الــســيــاســيــة زج الــقــضــاء وبــالــتــحــديــد المــحــكــمــة الاتــحــاديــة الــعــلــيــا فيما 

يتعلق بأحقية تشكيل الحكومة التي لم يستطع  اي تحالف معين من تشكيلها بسبب نتائج 

الانتخابات ونظامها الانتخابي الــذي شرع بطريقة تضمن عدم تحقيق اي حزب او تحالف 

سيا�شي الاغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، الامر الذي عقد المشهد السيا�شي، الذي زاد 

من حالة عدم الاستقرار السيا�شي في العراق ، هناك جملة من التوصيات التي يمكن طرحها 

للقوى السياسية وصناع القرار في العراق وهي :

تــشــريــع قــانــون جــديــد لــانــتــخــابــات يعتمد الــتــصــويــت الــفــردي ويــحــدد فــيــه قــاســم انتخابي  1-

معين لضمان عدم وصول المرشحين الذين يحصلون على اصوات قليلة .

تقليص عدد الاعضاء سواء في مجلس النواب او المجالس المحلية لضمان وجود عنصر  2-

الكفاءة ، وهذا يتطلب تعديل الدستور العراقي النافذ لعام 2005 .

وضع منهج درا�شي في المدارس والجامعات يعمل على زيادة الثقافة السياسية للمواطنين  3-

ويعزز مبدا المواطنة .
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قائمةالمصادر 

 اولا :- الدساتير والقوانين 

الدستور العراقي ، 2005 1-

قانون  مجلس القضاء الاعلى ،2017 ، رقم (45( 2-

قانون المحكمة الاتحادية العليا ، 2021 ، رقم 25 3-

المحكمة الاتحادية ،  21 / 10 / 2007 ، قرار رقم  3/ اتحادية / 2007 4-

المحكمة الاتحادية ، 3 شباط 2022 ، قرار رقم (16) اتحادية  . 5-

المحكمة الاتحادية ،25 / 3 / 2010 ، قرار رقم  25/ اتحادية / 2010 . 6-

المحكمة الاتحادية ،25 كانون الثاني 2022 ، قرار رقم (6) اتحادية. 7-

المحكمة الاتحادية ،27 كانون الثاني 2021، قرار رقم (3) امر ولائي . 8-

النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، 2022 ،  رقم 1 9-

ثانيا :- الكتب 

البياتي ، فراس ، التحول الديمقراطي في العراق بعد 9 نيسان 2003 ،( بيروت : مؤسسة العارف  1-

)2013 ،

حرب ، طارق ، الوجيز في الوزارة العراقية ،(لندن : دار الحكمة ، 2022( 2-

خلف، صفاء ، العراق ما بعد داعــش ازمــات الافــراط بالتفاؤل ،(بــغــداد : دار الكتب العلمية ،  3-

)2018

الزبيدي، حسن لطيف كاظم ، موسوعة الاحزاب العراقية ، ( بيروت : مؤسسة العارف ، 2007(  4-

الزهيري ، احمد يحيى ،العملية السياسية في العراق بعد عام 2003 دراسة في اشكالية الرئاسات  5-

الثاث،(، بيروت:  دار السنهوري ، 2017 ( 

الـــزيـــدي ، ولــيــد كــاصــد ، الاطــــار الــقــانــونــيــة لــانــتــخــابــات فــي الـــعـــراق 1924-2014،( بــيــروت : دار  6-

السنهوري ، 2018( 

سالم ، عماد عبد اللطيف ، الفساد في العراق : البنية والظاهرة _محاولة للخروج من الحلقة  7-

المفرغة لاستدامة ،(بغداد: بيت الحكمة ، 2002م)

الــنــواب العراقي لعام 2018 وجدلية تشكيل  8- انتخابات مجلس   سفيح، علي حسين ، تداعيات 

الرئاسات الثاث ،(، بغداد : مكتبة السنهوري ، 2019(

  الشكري ، علي يوسف ، الرقابة على دستورية التشريع في العراق دراســة  في قــرارات المحكمة  9-

الاتحادية العليا ،( العراق : مؤسسة العارف ، 2021 ( 

 الــشــكــري ، عــلــي يــوســف ، المحكمة الاتــحــاديــة الــعــلــيــا  ودورهــــا فــي ارســــاء قــواعــد الــمــشــروعــيــة ،  10-

(عمان : شركة العاتك ، 2012 ( 
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شــكــري ، علي يــوســف ، دراســــات حــول الــدســتــور الــعــراقــي، ( بــغــداد : مؤسسة أفـــاق لــلــدراســات  11-

والأبحاث العراقية ، 2008 ( 

طالب  ، مصدق عادل ، دليل العمل النيابي في العراق ،( بيروت :  مكتبة السنهوري ، 2019 ( 12-

طقوش  ، محمد سهيل ، تاريخ العراق  الحديث والمعاصر ،( بيروت  : دار النفاس ، 2015 ( 13-

ــبـــار ، الــــعــــراق بـــعـــد الــتــغــيــيــر دراســـــــة فــــي مـــشـــكـــات الــــواقــــع الـــعـــراقـــي بـــعـــد عـــام  14- ــتـــار جـ ــــاي  ، سـ عــ

2003،(الاردن : دار امنة ، 2020( 

العيساوي  ، عبد العزيز عليوي ، النخبة الحاكمة وادرة الدولة العراقية بعد 2003، ( بغداد :  15-

دار ومكتبة المنتدى الثقافي العربي ، 2018 ( 

غالبريث ،  بيترو ، نهاية العراق  ، ترجمة ايــاد احمد (  بيروت : الــدار العربية للعلوم ناشرون  16-

) 2007،

 غليون  ، عماد ، الحزب السيا�شي ( دمشق: بيت المواطن للنشر والتوزيع ، 2018 (  17-

الفضل  ، منذر ، مشكات الدستور العراقي ،( اربيل :  دار اراس للطباعة والنشر ، 2010 ( 18-

ليبهارت  ، ارنــت ، الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد ، ترجمة : حسني زينة ، ( بيروت :  19-

الفرات للطباعة والنشر ، 2006 ( 

محمد  ، ســرى هــاشــم ، الانــتــخــابــات البرلمانية الاتــحــاديــة فــي الــعــراق  وافــاقــهــا المستقبلية ،(  20-

دمشق :  دار تموز ، 2015( 

ثالثا :- الرسائل والاطاريح 

 عبد الامير ، سحر حربي ، انتخابات الجمعية الوطنية التأسيسية العراقية 30 كانون الثاني 2005م . 1

( رسالة  ماجستير) ،(غير منشورة ) ، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 2008م، ص 121.

صالح ، محمد عــزت ، احكام التحالف السيا�شي في الفقه الاســامــي ( رسالة ماجستير) ، كلية . 2

الدراسات العليا  ، جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين ، 2008 .

 رابعا : الدوريات  العلمية 

 تــركــي  ، مـــروة حسين ، ســاجــد محمد الــزامــلــي ، حــق رئــيــس الجمهورية فــي تسمية رئــيــس مجلس 1. 

الوزراء ، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ،العدد 148 ( جامعة الكوفة : 2021 (

جاسم ، رغد نصيف جاسم ،  عبد الله ، بدرية صالح ، الرقابة البرلمانية على الاداء الحكومي في . 2

العراق خال الــدوارات الانتخابية الثاث (2006-2018) مجلة دراســات دولية ، العدد 80 ( مركز 

الدراسات الاستراتيجية ، جامعة بغداد : 2020( 

جــســاس ، حــيــدر عــبــد جــســاس ، اثـــر الــنــظــام الانــتــخــابــي عــلــى الاســـتـــقـــرار الــســيــا�شــي فـــي الـــعـــراق ( . 3

انــتــخــابــات مــجــلــس الـــنـــواب الــعــراقــي 2021 انــمــوذجــا ) ، مــجــلــة دراســـــات دولــيــة ،  الــعــدد 91 (مــركــز 

الدراسات الاستراتيجية والدولية ، جامعة بغداد : 2022(
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  دوريــن بنيامين ، المسار الديمقراطي في العراق بعد عــام 2003 (الانتخابات ) ، مجلة جامعة 4. 

كرباء العلمية ، العدد الرابع،( جامعة كرباء 2012(

سبع  ،سداد مولود ، مشكلة الامن والاستقرار في العراق بعد العام 2003 ، مجلة دراسات دولية . 5

، العدد 62 ،( مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ، جامعة بغداد : 2015( 

 سلمان ، سعدي كريم ، الدستور والديمقراطية : اعادة  تأسيس الدولة العراقية، مجلة العلوم . 6

السياسية، العدد(33)، ( كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد: تموز 2006م)

صبري ، اماني محمد ، علي دريول محمد ، السياسات الامنية في العراق بعد عام 2014 الواقع . 7

والتحديات ، المجلة العراقية للعلوم السياسية ، العدد 9 ، ( الجمعية العراقية للعلوم السياسية 

، بغداد : 2023 ( 

  عبد ، ابــتــســام محمد ، الــفــدرالــيــة واشــكــالــيــة الــعــاقــة بين الــمــركــز والاقــلــيــم فــي الــعــراق ، مجلة 8. 

العلوم السياسية ، العدد 51 ، (كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد : 2016 ( 

عاي  ، ستار جبار ، الاحزاب السياسية العراقية بعد عام 2003 دراسة في  البرامج السياسية . 9

، مجلة دراســـات دولــيــة ، الــعــدد 80  ، مركز الــدراســات الاستراتيجية والــدولــيــة ، (جامعة بــغــداد : 

)2020

 العوادي ، احمد محمد ، دور المرجعية الدينية في عملية الاصاح في العراق بعد عام 2003 ، . 10

مجلة العلوم السياسية ، العدد57 ،( كلية العلوم السياسية جامعة بغداد : 2019 ( 

كاظم ، احمد عدنان ، تأثير صراع الادارات السياسية في التجربة الديمقراطية العراقية بعد . 11

عام 2003 ،  العدد 53 ، (مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، جامعة بغداد :  2012(

فــي الــعــراق مــا بعد . 12  كاظم ، فــاح خلف ، العنف الانتخابي وتــأثــيــره على الانتخابات التشريعية 

2005، مجلة دراســات دولية ، العدد 89-90، ( مركز الــدراســات الاستراتيجية والدولية ، جامعة 

بغداد : 2022 ( 

محمد  ، عكاب احمد ، قرارات المحكمة الاتحادية العليا التفسيرية المعطلة لعمل السلطتين . 13

التشريعية والتنفيذية ، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية ،  العدد 1( جامعة القادسية 

) 2023 :

 مهدي ، ماجدة شاكر ، عبود  ، خلدون جبار ، الانتخابات في العراق (الانتخابات البرلمانية . 14

 ) دراســــة مــيــدانــيــة فــي مــديــنــة بــغــداد ، مجلة الآداب  - ، محلق الــعــدد 132( 
ً
2014-2018 نــمــوذجــا

جامعة بغداد : ، اذار 2020(

الــمــيــالــي ، احــمــد عــدنــان عــزيــز ، احــمــد عــبــد الــهــادي زعــيــري ، الــديــمــقــراطــيــة والــمــشــروع الوطني . 15

العراقي عاقة ممكنة ، مجلة  اوروك للعلوم الانسانية العدد 4 ، (جامعة المثنى : 2016 (

خامسا :- المصادر الاجنبية 
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1- Thgeel, Adel Abdulhamza, IsraaIqbalKadhum,, COVID-19. -54 Pandemic from the 
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